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أستاذ الإدارة العامة ومدير المركز

المقدمــة:

شهدت نهاية القرن العشرين ظهور مجموعة من المفاهيم والمداخل والنظم الجديدة في مجال الإدارة العامة مثل إدارة الجودة الشاملة TQM،وإعادة الهندسة Re-engineering، وإعادة الهيكلة Re- structuring.

ومع بداية التسعينيات من القرن الماضي، بدأت الحكومات الغربية تعطي اهتماماً كبيراً للشركات والمنظمات التي لديها مستوى أفضل من المعرفة Know Best، بمعنى أنها ذات مستوى متميز ومتفوق في مجال كيفية الحصول على المعرفة والتعامل معها وتطبيقها والاستفادة منها.وفي هذا الإطار، برز مفهوم "إدارة المعرفة Knowledge Management".

وتشكل إدارة المعرفة احد التطورات الفكرية المعاصرة، حيث تعاظم دورها في تحقيق الميزة التنافسية في مجال منظمات الأعمال. وقد تبلور ذلك في ظهور وظائف جديدة في الهياكل التنظيمية لبعض هذه المنظمات، خاصة الكبرى منها. وتعكس هذه الوظائف مسؤوليات إدارة المعرفة.ويتميز مجتمع المعرفة –مجتمع ما بعد الرأسمالية- بان المورد الرئيس فيه هو المعرفة وليس راس المال أو الخامات وغيرها من عناصر الإنتاج.ولكن على الرغم من كثرة ما كتب حول إدارة المعرفة في الأدبيات الغربية ووجود نماذج متعددة تنطلق من منظورات مختلفة، إلا انه لا يوجد حتى الآن نموذج يحظى بقبول جمهور الباحثين يتضمن الأبعاد المتعددة للمفهوم، خاصة في المنظمات العامة.

ولتطبيق إدارة المعرفة، قامت بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وكذلك بعض المدن في استراليا وانجلترا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمعرفة داخل المنظمة والوصول إلى المنظمة المعرفية أو التعليميةLearning Organization.ومن هذه الإجراءات الضرورية تغيير الهياكل التنظيمية، والثقافة   التنظيمية، والاستراتيجية، وتشجيع التعلم والتغيير، والابتكار.
ويرى البعض أن تطبيق إدارة المعرفة يتطلب توافر مجموعة من العناصر مثل: أن يكون الهيكل التنظيمي أكثر ملاءمة لإدارة المعرفة، بحيث يؤدي إلى استقلالية أكثر في اتخاذ القرار، ويساعد على العمل بروح الفريق.كما يجب أن تتسع الثقافة التنظيمية لتحتوي الجوانب العديدة الخاصة بإدارة المعرفة. وإلى جانب ذلك، يجب أن تكون هناك القيادة التي تشجع على تبني إدارة المعرفة، إذ يتعين أن تتوافر فيها القدرة على شرح الرؤية للآخرين، وأن يكون قدوة لهم.

وإذا كانت العديد من دول العالم قد مرت بالتحولات التي فرضها عصر المعرفة ومجتمعات المعرفة والتي كان لها انعكاساتها على المدينة ككيان حضري، فإن المدينة العربية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في نقص معرفي متراكم ظهرت ملامحه وبشكل حاد مع انتشار تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة كالإنترنت.

وتأتي أهمية هذا البحث من كون الاهتمام بمفهوم إدارة المعرفة جديدا نظريا وتطبيقيا.فمن الناحية النظرية، لا يوجد عدد كاف من الدراسات العربية التي تتناوله.كما أن هناك مصطلحات متعددة تتطرق لنفس المفهوم، ولكن من زوايا مختلفة مما يؤدى إلى وجود بعض الخلط والعمومية في تناول المفهوم. ومن ناحية أخرى يؤثر هذا المفهوم في نجاح المنظمات، خاصة في الوقت الحاضر، حيث العولمة والمنافسة المستمرة بين المنظمات في المجالات المختلفة.وفى هذا الإطار، تزداد أهمية هذا المفهوم، للتعرف على طرق إدارة المعرفة في المدن العربية والتحديات التي تواجهها، وما يتطلبه تطبيق ذلك من متطلبات مهمة، سواء على مستوى التنظيم أو القيادة أو التكنولوجيا.
المشكلة البحثية:

على الرغم من شيوع مفاهيم إدارة المعرفة ومدن المعرفة ومجتمعات المعرفة في المنظمات الإدارية في العديد من دول العالم، إلا أن هناك نقصاً معرفياً في المدن العربية، حيث تواجهها العديد من التحديات التي تؤثر على تحول هذه المدن إلى مدن معرفة. ومن هنا، فإن التساؤل الرئيسي هنا هو ما متطلبات تحول المدن إلى مدن معرفة ؟ وما مدى توافر هذه المتطلبات في المدن العربية، خاصة مدينة القاهرة ؟

أهمية وأهداف البحث:
تنبع أهمية البحث من حداثة مفاهيم مدن المعرفة وإدارة المعرفة ومجتمعات المعرفة من جانب، والحاجة إلى الاستفادة من تطبيقاتها في المدن العربية من جانب آخر. ولذلك يهدف هذا البحث إلى التعرف على ما يلي :

1-  المقصود بمفهوم إدارة المعرفة وعلاقته بالمفاهيم الأخرى المرتبطة به .
2-  متطلبات تطبيق إدارة المعرفة بصفة عامة، ومدى توافرها في المدن العربية بصفة خاصة .

3-  مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية .
تقسيم البحث:
ينقسم البحث إلى ما يلي:
أولاً: إدارة المعرفة: المفهوم والأهمية والمراحل.

ثانياً: متطلبات تطبيق إدارة المعرفة.

ثالثاً: إدارة المعرفة في المدن العربية (الوضع الحالي ومتطلبات التطبيق).
رابعاً: إدارة المعرفة في مدينة القاهرة (الوضع الحالي ومتطلبات التطبيق).

أولاً: إدارة المعرفة: المفهوم والأهمية والمراحل
تعود بداية ظهور مفهوم إدارة المعرفة إلى دون مارشاند "Don  Marchand" في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، باعتبارها المرحلة النهائية من الفرضيات المتعلقة بتطور نظم المعلومات. كما تنبأ دركر "Durcker" إلى أن العمل النموذجي سيكون قائماً على المعرفة وأن المنظمات ستتكون من صناع معرفة "Knowledge Workers" يوجهون أداءهم، من خلال التغذية العكسية لزملائهم ومن الزبائن.
   ويرجع البعض إدارة المعرفة إلى عام 1985، عندما قامت شركة "Hewlet Packard" الأمريكية بتطبيقها. ولكن في هذه الفترة، لم يقتنع الكثيرون بإدارة المعرفة وتأثيرها على   الأعمال،حتى أن وول ستريت "أكبر سوق مال في العالم" تجاهل إدارة المعرفة في بادىء  الأمر، خاصة محاولات تحديد قيمة نقدية للمعرفة، وإن كان قد اهتم بها بعد ذلك.ومنذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، بدأ الاهتمام العملي والأكاديمي بمفهوم إدارة المعرفة التنظيمية. وهذا الاهتمام آخذ في التزايد في الأعوام الأخيرة، بعد تبنى العديد من المنظمات لها على المستوى العالمي. وفى عام 1999، خصص البنك الدولي 4% من الميزانية السنوية لتطوير أنظمة إدارة المعرفة.
1-  مفهوم إدارة المعرفة:

يتباين تعريف إدارة المعرفة بتباين مداخل المفهوم،وكذلك بتباين تخصصات وخلفيات الباحثين والكتاب في مجال هذا المفهوم.كما يرجع هذا التباين إلى اتساع ميدان المفهوم وديناميكيته أو التغييرات السريعة التي تدخل عليه.ومن أهم تعريفات إدارة المعرفة ما يلي(1):

ا-
عملية إدارية لها مدخلات ومخرجات وتعمل في إطار بيئة خارجية معينة تؤثر عليها وعلى تفاعلاتها ،وتنقسم إلى خطوات متعددة متتالية ومتشابكة (مثل خلق وجمع وتخزين وتوزيع المعرفة واستخدامها)،والهدف منها هو مشاركة المعرفة في أكفأ صورة،للحصول على أكبر قيمة للمنظمة.
ب-
ناتج التفاعل بين الفرد والمنظمة من ناحية والتكامل بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية من ناحية أخرى.
ج-
العمليات التي تساعد المنظمات على توليد والحصول على المعلومات واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل المعلومات المهمة والخبرات التي تعتبر ضرورية للأنشطة الإدارية المختلفة كاتخاذ القرارات، وحل المشكلات والتخطيط الاستراتيجي.
د-
العملية المنظمة للبحث والاختيار والتنظيم وعرض المعلومات بطريقة تحسن فهم العاملين والاستخدام الأمثل لموجودات منظمات الأعمال.
هـ- عملية تجميع وابتكار المعرفة بكفاءة وإدارة قاعدة المعرفة، وتسهيل المشاركة فيها، من أجل تطبيقها بفاعلية في المنظمة.
ومما سبق، يمكن التمييز بين نوعين من المعرفة هما: 
*المعرفة الصريحة : الخبرات والتجارب المحفوظة في الكتب، والوثائق أو أية وسيلة أخرى، سواء أكانت مطبوعة أو الكترونية. وهذا النوع من المعرفة من السهل الحصول عليه والتلفظ به بوضوح ونشره.
*المعرفة الضمنية : المعرفة الموجودة في عقول الأفراد والمكتسبة من خلال تراكم خبرات سابقة. وغالبا ما تكون ذات طابع شخصي، مما يصعب الحصول عليها، على الرغم من قيمتها البالغة، لكونها مختزنة داخل عقل صاحب المعرفة. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرقا بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة، كما أن هناك فرقا بين المعلومات والمعرفة. فالمعلومات هي بيانات منظمة ومرتبة لتلبية احتياجات معينة.أما المعرفة فهي: "ما يفهمه الناس من المعلومات وكيفية استفادتهم منها. 
أما عن الفرق بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة، فعلى الرغم من أوجه التشابه بينهما، فإن إدارة المعلومات تتعامل مع الأشياء (البيانات أو المعلومات). أما إدارة المعرفة، فتتعامل مع البشر. 
2-   أهمية إدارة المعرفة:

تأتى أهمية إدارة المعرفة من دورها فيما يلي(2):

ا-
تبسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من الإجراءات المطولة أو غير الضرورية، كما تعمل على تحسين خدمات العملاء، عن طريق تخفيض الزمن المستغرق في تقديم الخدمات المطلوبة.

ب-
زيادة العائد المادي، عن طريق تسويق المنتجات والخدمات بفاعلية أكثر، بتطبيق المعرفة المتاحة واستخدامها في التحسين المستمر، وابتكار منتجات وخدمات جديدة.
ج- 
تبنى فكرة الإبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق الأفكار بحرية.فإدارة المعرفة أداة لتحفيز المنظمات على تشجيع القدرات الإبداعية لمواردها البشرية، لخلق معرفة جيدة والكشف المسبق عن العلاقات غير المعروفة والفجوات في توقعاتهم.
د-
تنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاة تحقيق أهدافها.
هـ-
تعزيز قدرة المنظمة للاحتفاظ بالأداء المنظم المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه.
و- 
تحديد المعرفة المطلوبة وتوثيق المتوافر منها وتطويرها والمشاركة فيها وتطبيقها وتقييمها.
ز-
أداة لاستثمار رأس المال الفكري للمنظمة، من خلال جعل الوصول إلى المعرفة المتولدة عنها بالنسبة للأشخاص الآخرين المحتاجين إليها عملية سهلة وممكنة.
ح-
تحفيز المنظمات على تجديد ذاتها ومواجهة التغييرات البيئية غير المستقرة.
ط-
إتاحة الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات، عبر مساهمتها في تمكين هذه المنظمات من تبنى المزيد من الإبداعات المتمثلة في طرح سلع وخدمات جديدة.
ى-
دعم الجهود للاستفادة من جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة، بتوفير إطار عمل لتعزيز المعرفة التنظيمية.
3-    مراحل إدارة المعرفة:

إدارة المعرفة عملية مستمرة ومتفاعلة تتم من خلال عدة مراحل تتمثل في اكتساب وخلق المعرفة، وتخزينها، ونقلها، وتطبيقها.

ا-
اكتساب المعرفة:يقصد باكتساب المعرفة الحصول عليها من المصادر المختلفة (الخبراء والمتخصصون، والمنافسون والعملاء وقواعد البيانات، أو من خلال أرشيف المنظمة)، وذلك باستخدام وسائل المقارنة المرجعية، وحضور المؤتمرات وورش العمل واستخدام الخبراء والدوريات والمنشورات، ووسائل البريد الالكتروني، والتعلم الفردي(3).
ومع كل ما سبق، يجب الأخذ في الاعتبار أن التعلم أو اكتساب المعرفة في المنظمات لا يكون دائما مقصودا. فهناك معرفة يتم الحصول عليها عن طريق الصدفة وتكون نافعة ومهمة للمنظمة. وهنا يقع على عاتق المنظمة التعرف على أهمية هذه المعرفة، ثم تخزينها واسترجاعها على أفضل وجه، ومن ناحية أخرى، فإن عملية اكتساب المعرفة تختلف من منظمة لأخرى، فكل منظمة تكتسب المعرفة وتفهمها بطريقتها الخاصة. وبالتالي تتأثر المعرفة المخزنة في المنظمة بثقافة المنظمة نفسها(4).
ب-  تخزين المعرفة:بعد اكتساب المعرفة، يتم تخزينها من خلال طرق عديدة من أهمها(5):

* قيام كل فرد في المنظمة بتسجيل كل ما يحدث له وأية معلومات جديدة في مكان معين، سواء في ملفات عادية أو في شبكة الحاسب الآلي، بحيث تكون متاحة لكل أفراد المنظمة، إذا أرادوا الإطلاع عليها.

* قيام شخص مسئول بجمع المعلومات وتخزينها بدقة وبطريقة يسهل استخدامها من الجميع، دون الاهتمام بتحليل وتنقية المعرفة أو بنشرها وتداولها بطرقة فعالة.
* قيام كل الأفراد بتقديم المعرفة الموجودة لديهم إلى شخص أو لإدارة معينة. وتقوم هذه الجهة بتحليل وتنقية هذه المعرفة، ثم تقوم بتخزينها على أفضل وأدق صورة، وبحيث يمكن تداولها من قبل المنظمة في يسر وسهولة.

* جمع المعرفة بطريقة منظمة وايجابية، ويتم تحليلها وتنقيتها، ثم يتم ترتيبها وتنسيقها وتجزئتها، ليتم تخزينها في أفضل صورة، ويراعى أن يتم تداولها بسهولة ونشرها واستخراجها بدقة ويسر من قبل أفراد المنظمة.
ج-
نقل المعرفة: يعتبر نقل المعرفة الحلقة الثالثة في حلقات إدارة المعرفة، ويعتمد على وجود آليات وطرق رسمية وأخرى غير رسمية(6). وتتمثل الطرق الرسمية في:التقارير والرسائل والمكاتبات، والمؤتمرات والندوات الداخلية للمنظمة، واطلاعات دورية على الموقف في المنظمة، والمنشورات الداخلية والفيديو والمحادثات الصوتية، والتدريب والتعلم عن طريق الرئيس المباشر.وتشمل الطرق غير الرسمية: تغيير الوظيفة داخل المنظمة أو خارجها، والعلاقات الشخصية التي تربط العاملين ببعضهم البعض، وفرق العمل.
وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على نقل المعرفة في المنظمات مثل التكلفة، خاصة عند شراء أجهزة أو استخدام التكنولوجيا أو عقد مؤتمرات وندوات. كما يتأثر نقل المعرفة باحتمال تغيير المحتوى، خاصة في ظل الهيكل التنظيمي الهرمي.
وهناك صور كثيرة فعالة لنقل المعرفة مثل: البريد الالكتروني، الاتصال الداخلي من خلال شبكة الأجهزة الحاسبة، Newsgroup أو Bulletin Board وهى كلها تؤدى إلى توزيع أفضل للمعرفة وتتيح للعاملين فرصة التساؤل والمناقشة وتحليل المعلومات من خلال رؤى مختلفة(7).

د-
تطبيق المعرفة: يعتبر تطبيق المعرفة الهدف الأساسي من عملية إدارة المعرفة.ويتطلب هذا التطبيق تنظيم المعرفة (من خلال التصنيف والفهرسة أو التبويب المناسب للمعرفة)، واسترجاع المعرفة (من خلال تمكين العاملين في المنظمة من الوصول إليها بسهولة وفى أقصر وقت)، وجعل المعرفة جاهزة للاستخدام (حذف بعض الأجزاء غير المتسقة وإعادة تصحيح المعرفة وفحصها باستمرار، وإدخال الجديد المناسب عليها، واستبعاد المتقادم)(8).

ثانياً: متطلبات تطبيق إدارة المعرفة
يتطلب تطبيق إدارة المعرفة تهيئة بيئة المنظمة للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من المعرفة، بحيث تكون بيئة مشجعة على الإدارة الفعالة للمعرفة، ومن ثم يمكن تخزين ونقل وتطبيق المعرفة. وبصفة عامة، فإن مثل هذه البيئة تتطلب توافر العناصر الآتية: هياكل تنظيمية ملائمة لإدارة المعرفة، وقيادة وثقافة تنظيمية تشجع على ذلك، وتكنولوجيا المعلومات. وفيما يلي شرح لهذه المتطلبات:

1-  الهياكل التنظيمية:

مما لاشك فيه أن الهياكل التنظيمية الأكثر ملاءمة لإدارة المعرفة هي تلك الهياكل التي تتسم بالمرونة والتكيف مع البيئة وسهولة الاتصالات وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات.

ويعتمد الهيكل الوظيفي على التخصص وتقسيم العمل، تبعاً للوظائف.ويكون لكل فرد يعمل في تخصص معين رئيس مباشر، وتكون الإدارة العليا في تحكم قوي للمنظمة ككل، وينعكس هذا على تدفق المعلومات في المنظمة، حيث تتركز في المديرين ويتم توزيعها من قبل الإدارة على الأفراد.ويعني ذلك عدم وجود علاقات مباشرة بين الأفراد، وبالتالي تكون إمكانية نقل المعرفة والمشاركة فيها محددة( 9).
وكذلك الأمر بالنسبة للهيكل المتعدد التقسيم الذي هو عبارة عن مجموعة من الهياكل الوظيفية المنفصلة ولكنها مقسمة بناء على المنتج أو العملاء أو الموقع الجغرافي.ولا يوجد في هذا الهيكل تدفق معرفي فعال لأنه لا توجد علاقة مباشرة بين العاملين في منتجين مختلفين أو في مناطق جغرافية أو مع عملاء مختلفين.

أما الهيكل المصفوفي، فالهدف منه هو دمج مزايا الهيكل الوظيفي مع الهيكل المتعدد التقسيم، للجمع ما بين الكفاءة العالية للهيكل الوظيفي ومرونة وسرعة استجابة الهيكل المتعدد التقسيم. ويرى البعض عدم مواءمته لإدارة فعالة للمعرفة، لأن كل فرد يكون لديه مسئوليات محددة وإن كانت متعددة، ولا يستطيع الحياد عنها فنشاطه دائماً خاص بوظيفة معينة لمنتج معين أو لمشروع معين، ولا يوجد بينه وبين أفراد المنظمة قنوات اتصالات مفتوحة.

 وعلى الرغم من عيوب الهيكل المصفوفي، فهو أكثر الهياكل السابقة مرونة. ويؤدي إلى استقلالية أكثر في اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق وعلى علاقات شخصية متبادلة أفضل،مما يؤدي بدوره إلى وجود قنوات اتصال أقوى وأسرع من الهياكل الوظيفية أو المتعددة التقسيم، وهذا معناه إمكانية لتبادل المعرفة داخل المنظمة وتوافق أكثر بين الثقافة التنظيمية والبيئة المحيطة.

 وإلى جانب الأشكال السابقة، هناك هياكل أكثر ملاءمة لإدارة المعرفة مثل الأفقية إلى مالا نهاية، وشبكة العنكبوت، والهياكل المعكوسة.وتتميز المنظمات الأفقية إلى ما لا نهاية Infinitely Flat  بقلة عدد المستويات بها ، بالمقارنة بالتنظيم الهرمي. وهذا يعني أن الفرد في أسفل المنظمة لا يكون بعيداً عن القيادة التنظيمية، وذلك لأن المستويات التنظيمية بينهما قليلة.

ويتميز هذا التنظيم بتركيز المعرفة في نقطتين: المركز والأطراف، ويعمل كل طرف على حدة بدون علاقة مباشرة مع الأطراف الأخرى، ولكن الأطراف تتبادل المعلومات عن طريق المركز. وبما أن عدد المستويات التنظيمية محدود، يكون تبادل المعلومات بينها سريعاً، لأن مرورها عن طريق المركز يكون سريعاً بدوره.

أما الهيكل الشبكي (العنكبوت) Network or Spiders Web ، فهو عبارة عن وحدات منفصلة لها درجات أهمية ووظيفية متقاربة، ولكن لكل تخصصه، وتتطلب أعمالهم تفاعلات ومعاملات مستمرة بين الوحدات، فيتكون شكل شبكي وهو ما يسمى بشبكة   العنكبوت"، وذلك لأن الصلة أو الارتباط بين الوحدات كلها متكامل، ولكن هذا الترابط في نفس الوقت لا يتسم بالقوة (الشكل رقم1). وهذه المنظمات تعمل بحد أدنى من السلطة الرسمية أو الـ Hierarchy ويكون دور المركز تجميع المعلومات والمعرفة وتخزينها بطريقة فعالة، وتوزيعها على الوحدات، والمركز لا يولد المعلومات بنفسه أو لنفسه، وبالتالي فإن كل وحدة لديها معرفتها ومعلوماتها وهي عن طريق قنوات الاتصال الشبكية بين الوحدات تستطيع مبادلتها مباشرة أيضاً مع الوحدات الأخرى.

ويمكننا القول بصفة عامة إن الهيكل العنكبوتي يعمل بكفاءة عندما يكون هناك احتياج إلى معرفة وخبرة عالية في الأطراف والفروع، وحيث تكون هناك حاجة للاتصال بين الأطراف ببعضها البعض لتبادل الخبرات وحيث يكون الإبداع والمرونة أهم من كفاءة المركز وسيطرته على التنظيم.
الشكل رقم (1)
الهيكل العنكبوتي



 
وتوجد المنظمات المعكوسة Inverted Organizations  في القطاع الخدمي، حيث يكون أهم فرد للمنظمة هو العميل، وبالتالي نجد أن الفرد الذي يتعامل مباشرة مع العميل له أهمية كبرى في المنظمة . ولذلك تقوم المنظمة بقلب هيكلها التنظيمي رأساً على عقب، بمعنى أن رأس المنظمة يكون أسفل والعاملين الذين يتعاملون مع العملاء يكونون أعلى المنظمة.وفي هذا   الهيكل، يعمل جميع أفراد المنظمة من مديرين ورؤساء أقسام وموظفين لخدمة المنظمة التي تظهر للعملاء ولكنهم من ناحية الدرجة الوظيفية في أسفل التنظيم، ولكن من الناحية التنظيمية تم وضعهم على قمة التنظيم لأن أفراد المنظمة الآخرين جميعهم يعملون من أجلهم، ليمدوهم بالمعلومات، وليرشدوهم.

ويحتاج هذا النوع من التنظيم إلى تكنولوجيا مساندة على درجة عالية من التقنية والتخصص كما يجب أن يكون هناك تأكيد دام لتنفيذ القواعد التنظيمية، وتمكين للعاملين.وذلك لأن عدم وجود سلطة رسمية واضحة قد يكون غير مقبول من قبل المديرين، وذلك قد يثير المشاكل، وقد يظن الخط الأمامي للمنظمة من كثرة الاهتمام به، أنه متخصص إلى حد كبير ويبدأ في اتخاذ القرارات، وقد يصبح من الصعب السيطرة عليه.

ولذلك يتطلب تحول أية منظمة إلى مثل هذا الهيكل التنظيمي المعكوس إلى وجود نظام خاص يدرب العاملين تدريجياً على أدوارهم الجديدة، لكي يتكيفوا ويتفهموا التغييرات أثناء نمو المنظمة إلى تنظيم آخر لم يعتادوه من قبل، وبالطبع يحتاج ذلك إلى أنظمة جديدة في قياس الأداء ونظم مكافآت جديدة وذلك كي لا يستمر العاملون في الأداء طبقاً لقياس الأداء التقليدي.

وبصفة عامة، فان تهيئة المناخ المناسب لتطبيق إدارة المعرفة التنظيمية تتطلب بالضرورة التحول إلى الممارسات الإدارية المعتادة الأكثر توافقاً مع معطيات عصر المعرفة، مثل:

*
التحول من الهيكل التنظيمي الهرمي الشكل المتعدد المستويات إلى الهياكل التنظيمية الأكثر تفلطحاً والأبعد عن الشكل الهرمي.

*
التحول من النظم المركزية التي تعتمد على احتكار المعرفة وتركيزها في مستوى تنظيمي واحد، إلى النظم اللامركزية، التي تستند إلى تدفق وانتشار معرفي يغطى المنظمة كلها ويشارك الجميع في تخليقها.
* التحول من أنماط التنظيم القائمة على العمل الفردي المنعزل إلى نمط العمل الجماعي في فرق عمل ذاتية.
وقد قامت شركة روفر Rover  الإنجليزية للسيارات بإنشاء إدارة تعلم كما تبنت هيكلا تنظيمياً مرنا وأفقياً يتناسب مع العمل كفريق ومع عمل كل فرد بمرونة واستقلالية.وقد استطاعت الشركة أن تتحول من شركة خاسرة إلى شركة لها مكانتها العالمية في خلال خمس سنوات ، بفضل تبنيها واهتمامها بالمعرفة(10).

وفى عام1991،كانت شركة ناشيونال سيمى كوندكتورNational      Semiconductor  - شركة تعمل في مجال التكنولوجيا- تعانى تعثراً، حيث وصل حجم خسائرها إلى 150 مليون دولار في العام،وكانت تتمتع بمركزية شديدة وبهيكل تنظيمي هرمي،وكان من مشاكل الشركة أن المعلومات لا يتم تداولها والمشاركة فيها في المنظمة.ولحل هذه المشاكل ، تم تعيين قيادة جديدة للشركة قررت التركيز على إدارة المعرفة في المنظمة. وبعد أقل من 4 سنوات، تحسن موقف الشركة كثيراً،حيث أصبحت إيرادتها 2 مليار دولار وبلغت أرباحها 130 مليون دولار. ومن الأشياء الملفتة التي حدثت خلال هذه السنوات الأربعة ، أن الهيكل التنظيمي للشركة أصبح أكثر أفقية ومرونة(11).   

2- الثقافة التنظيمية:

الثقافة التنظيمية هي مجموعة القيم والمعتقدات والأحاسيس الموجودة في داخل المنظمة والتي تسود بين العاملين مثل طريقة تعامل الأفراد مع بعضهم، وتوقعات كل فرد من الأخر ومن    المنظمة ، وكيفية تفسيرهم لتصرفات الآخرين . ويتطلب تطبيق إدارة المعرفة في أية منظمة أن تكون القيم الثقافية السائدة ملائمة ومتوافقة مع مبدأ الاستمرار في التعلم وإدارة المعرفة، وأن تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق في العمل.وهناك عوامل تساعد على إدخال مفهوم إدارة المعرفة في المنظمة، وهى بالتالي تمثل عوامل ايجابية لإدارة المعرفة في المنظمات ويقصد بها الثقافة التي تشجع وتحث على العمل بروح الفريق وتبادل الأفكار ومساعدة الآخرين، والقدوة والمثل الأعلى للقيادة الفعالة التي تعتني بالمعرفة والعوامل التي تساعد وتحفز على تبنى مفهوم إدارة المعرفة(12).  

كما توجد عوامل تؤثر سلباً في تبنى المنظمة لإدارة المعرفة، ولذلك ينبغي التخلص منها أولاً قبل محاولة إدخال هذا المفهوم في المنظمة مثل الاعتقاد بأن معرفة الأفراد نفسهم لا قيمة لها ، وعدم فهم المعنى الحقيقي لإدارة المعرفة(13).
وهنا، لابد من تطوير الثقافة السائدة في المجالس المحلية أو في المنظمة المراد تطبيق إدارة المعرفة فيها.ولقد أكدت الدراسات أن المجالس المحلية في أستراليا تفتقد بصورة قوية ثقافة تبادل المعلومات والمعرفة والمساهمة في انتقالها . وتتطلب عملية تطوير الثقافة السائدة إلى ضرورة التحدث مع العاملين في المنظمات حول أهمية تغيير هذه الثقافة ، وحول مدى الاستفادة التي يمكن للمنظمة تحقيقها عن طريق نشر هذه الثقافة داخل المؤسسة، وكذلك بيان إلى أي مدى قد تفقد المنظمة الكثير من فاعليتها وكفاءتها بغياب مثل هذه الثقافة.
وتأكيدا لأهمية الثقافة التنظيمية في تطبيق إدارة المعرفة،عملت شركة روفر Rover الإنجليزية على تأسيس رؤية ومعتقدات تتناسب مع التركيز على التعلم لمشاركة المعرفة. فأصبح التعلم المستمر والمشاركة في المعرفة من الجوانب المهمة في ثقافة المنظمة(14).كما قامت إدارة شركة ناشيونال سيمى كون دكتور  Semiconductor National بتنظيم ورش عمل لخلق وتنمية ثقافة تنظيمية تتيح المشاركة في المعرفة والتعلم من الآخرين(15).
3- دور القيادة في إدارة المعرفة:

مما لاشك فيه أن القيادة عنصر مهم في تبني وتطبيق إدارة المعرفة. فالقائد يعتبر قدوة للآخرين في التعلم المستمر. ولذلك، فإن هناك بعض النظريات الخاصة بالقيادة تكون أكثر ملاءمة لإدارة المعرفة من نظريات أخرى.فنظرية سمات القيادة Trait Theory ، يرى البعض أنها لا تناسب تطبيق إدارة المعرفة .أما نظريات سلوك القائدBehavioral Theories  ،فهي أكثر ملاءمة بينما النظريات الظرفية متفقة أكثر مع نمط القيادة المطلوب لإدارة المعرفة(16).

وتعتمد النظرية الظرفية أو الموقفية Situational Theory  على تفاعل الخصائص الشخصية للقائد وسلوكه، وعوامل الموقف القيادي نفسه، وهي ترى أن الموقف نفسه له أهمية كبيرة في التأثير على عملية القيادة، لأنه يؤثر على مدى قدرة القائد على إنجاز ما هو مطلوب منه، ومن أهم هذه النظريات وأشهرها نظرية فيدلر: النظرية الظرفيةFiedler Contingency، وهي تشير إلى أنه لا يوجد أسلوب واحد في القيادة يصلح لكل زمان     ومكان، كما أن هناك صفات معينة يجب توافرها في كل قائد(17).

وبصفة عامة، فإن إدارة المعرفة تتطلب نمطاً غير عادي من القيادة يتمكن من قيادة الآخرين، لتحقيق أعلى مستويات من الإنتاجية في المنظمة. فالقادة لم يعد يوصفون بأنهم رؤساء، ولكنهم يوصفون بأنهم منسقونCoordinator  أو مسهلونFacilitators  أو مدربون Coaches. ولذلك، فإن القائد المناسب لإدارة المعرفة هو القائد الذي يتصف بثلاث صفات أساسية هي: القدرة على شرح الرؤية للآخرين، وأن يكون قدوة لهم، وأن تكون لديه القدرة على ربط هذه الرؤية في أكثر من مضمون وداخل أكثر من إطار يهم المنظمة وتعمل المنظمة من خلاله. وهناك صفات أخرى يتعين أن يتصف بها القائد هي:أن يعمل على بناء رؤية مشتركة ، والاتصال والتعامل الدائم مع الآخرين في المنظمة وسماع ردود أفعالهم عن رؤيته مع تقييم هذه الرؤية وإعادة تشكيلها وتنميتها، كلما لزم الأمر(18).

كما يجب أن يتحقق القائد من أن المعلومات التي يصل إليها الأفراد والقادة هي انعكاسات للحقائق والبيانات وليست استنتاجات شخصية ليس لها أساس موضوعي.وإلى جانب ذلك، فإنه يتعين عليه النظر إلى الأمور المتعلقة بالمنظمة على أنها عمليات مرنة ومتفاعلة وليست أموراً جامدة وثابتة(19).
4- تكنولوجيا المعلومات:

لتكنولوجيا المعلومات دور مهم في تطوير وتنمية المنظمات منذ أوائل التسعينيات، من خلال توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، ودعم وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتحسين وتنشيط حركة الاتصالات بالمنظمة(20).وقد مرت نظم التكنولوجيا التي تواكب عصر المعرفة بأربعة مراحل(21):فالمرحلة الأولى التي بدأت في عام 1992، وعلى كيفية استخدام تكنولوجيا  المعلومات، لمنع إعادة تدوير العجلة، بمعنى البداية من حيث انتهى الآخرون وعد البدء من نقطة البداية كل مرة.وقد بدأت هذه المرحلة حوالي عام 1992 وتم فيها صنع قواعد بيانات جديدة للمشاريع وقواعد بيانات جديدة لأفضل الممارسات العملية، ..الخ.كما بدأت المرحلة الثانية بعد ذلك بالتركيز على العميل، وكان هدفها هو استخدام كل ما لدي المنظمة للوصول إلى أفضل الطرق لخدمة العميل، وكان تخزين البيانات هو محور كل العمليات، ولم يكن هناك تفاعل مع متلقي المعرفة.أما المرحلة الثانية (1999-2001) والتي تم فيها التفاعل بين متلقي المعرفة والمعرفة، فأصبح هناك صفحات على شبكة المعلومات، يقوم المستخدم بالتفاعل معها، كما أصبحت هناك التجارة الالكترونية، والأعمال الالكترونية E-business، والمعاملات البنكية..الخ. وقد أدت هذه المرحلة إلى حماس واهتمام عال بمفهوم المعرفة وإدارتها.وقد بدأت المرحلة الرابعة في عام 2001، حيث أصبح التركيز على كيفية تعظيم قدرة المنظمة على خلق معرفة جديدة، وكيفية خلق بيئة داخلية تشجع المشاركة في المعلومات. وبذلك يصبح الاستثمار أكبر في الأفراد، والتوظيف الجيد، والبيئة الداخلية.. الخ . بمعنى أن التركيز على البنية الأساسية مقارنة بالتركيز على البنية الأساسية التكنولوجية في المراحل الثلاث السابقة .

وتوفر تكنولوجيا المعلومات الحديثة لإدارة المعرفة الكثير من الإمكانيات مثل: شبكة  المعلومات، والشبكة الداخلية Internet، وبرنامج تصفح Browsers، ومخازن البيانات، ومصفاة البيانات Data Filer، وبرنامج Software مما يسهل ويسرع من إدارة المعرفة في المنظمات(22).

ولكي تكون هناك عملية مستمرة لتبادل المعرفة يجب أن تتوافر أربعة شروط في نظام التكنولوجيا هي(23):القدرة على إدراك ومراقبة وإجراء مسح للنواحي المهمة في البيئة   المحيطة،والقدرة على ربط هذه المعلومات بالقيم والقواعد الإرشادية لسلوك النظام،والتعرف على القيود ذات الدلالة عن هذه القيم والقواعد، والقدرة على البدء في القيام بأفعال إصلاحية مناسبة عن التأكد من وجود تناقضات.
وكان انتشار المتصفح Browser بداية ظهور أنظمة إدارة المعرفة. وهذه النظم مختلفة ومتنوعة، فهي لا تتكون من تكنولوجيا واحدة، ولكنها عبارة عن مجموعة من الفهارس وبرامج استرجاع المعلومات وبرامج أخرى تعالج المعلومات لتكون مناسبة لمستخدميها، وهذا النظام يجب أن يخدم الجميع في المنظمة من إداريين وأفراد ومستشارين، وفي بعض الأحوال العملاء والمراقبين، ومحتويات نظام إدارة المعرفة يجب أن ينظر إليها كأصل ثابت لكل منظمة، وهو لا يتم ابتكاره أو صنعه وتنميته لغرض معين، ولكن يجب أن يبقى كأساس لكل منظمة، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب أن يحقق مواصفات معينة في الجودة، والحداثة، والعمومية، والشمولية، يناسب التغيرات والتطورات، السهولة في الاستعمال من قبل العاملين كلهم.
وقد أكدت الدراسات أن نظم إدارة المعرفة تفيد المنظمة في تحقيق اتصال أفضل، من حيث السرعة والجودة والشفافية والمشاركة من قبل العاملين. كما تساعد في تحقيق كفاءة أعلى، من حيث تقليل وقت حل المشكلات وتخفيض العمالة.

ويؤدي استخدام نظم مساندة الأداء الاليكتروني إلى مزيد من التعلم، من خلال الأداء، والتعلم الفردي،وتوليد معرفة جديدة باستمرار، والقدرة على الحصول على المعرفة وتخزينها. ومع حتمية وجود كل هذه الوظائف والإمكانيات أصبح هناك وظيفة جديدة بمسميات مختلفة في المنظمات التي تهتم بإدارة المعرفة، وهي مدير المعرفة Chief Knowledge Office Knowledge Department Manager   ، ويقوم مدير المعرفة بالآتي(24):

-  
نشر وتشجيع مشاركة المعرفة والتعلم المستمر.

-
تصميم وتنفيذ ومراقبة والإشراف على البنية الأساسية للمعرفة الخاصة بالمنظمة، مما يتطلب معرفة عالية بتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التنظيم والعلاقات التنظيمية.
- 
الاتصال بين موردي المعرفة والمعلومات الخارجية والمنظمة.
- 
التمتع بدرجة عالية من العلم بالتوثيق والمكتبات، وان تكون لديه خبرة كافية بمجالات إعادة الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، وإدارة التغيير وتنمية المنظمات، لأن كل ما سبق يتطلب كل هذه المواصفات.

ثالثا: إدارة المعرفة في المدن العربية ( الوضع الحالي ومدي توافر متطلبات التطبيق )
لكي نتعرف على متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية،فان علينا أن نتعرف على واقع المعرفة ووضعها في هذه المدن.

1- وضع المعرفة في المدن العربية:

 أشار تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2003 إلي وضع المعرفة في العالم العربي،حيث ذكر " ان المعرفة تبدو طريدة في البلدان العربية الآن،بل تقوم عقبات مجتمعية تحول دون قيام مجتمع المعرفة.ونخشى أن يؤدي دوام الاتجاهات الراهنة إلي تهميش دور المعرفة في المجتمعات العربية "(25). وربط التقرير بين وضع المعرفة ووضع البحث العلمي " هناك علاقة متبادلة بين تراكم المعرفة وبين مستوى البحث العلمي، إذ كلما تقدم مستوي البحث العلمي، ارتادت المعرفة الإنسانية آفاقا غير مسبوقة “, واستطرد التقرير " وعلي هذا الصعيد أيضا ، يسجل العرب للآسف إخفاقا أخر يضاف إلي سلسلة الإخفاقات التي يعانون منها في الوقت الراهن ، إذ يتسم واقع العلم والتقنية في العالم العربي بالمحدودية "(26) .
ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003 إلي أن الدول العربية تحتل المرتبة الأخيرة بين المجموعات السكانية في العالم علي صعيد إلانفاق علي البحث العلمي وعدد براءات الاختراع وحقوق التصنيع ".كما يشير التقرير إلي أنه علي الرغم من زيادة عدد مستخدمي الانترنت في الدول العربية ، إلا أن النسبة مازالت ضعيفة ( حوالي 1.29 % )(27).
ويشير الجدول رقم (1) إلي شدة التفاوت المعلوماتى بين الدول العربية، حتى تلك التي تتساوى في مستوى التنمية البشرية، وهناك عوائق تعمل علي توسيع هذه الفجوة الرقمية داخل كل دولة عربية أهمها عامل اللغة. ولعل هذا الوضع للمعرفة في المدن العربية يثير تساؤلا حول مدي توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية ؟
2- مدي توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية:

كما سبقت الإشارة، فإن تطبيق إدارة المعرفة يتطلب توافر مجموعة من العناصر التي سوف نتعرف علي مدي توافرها في المدن العربية، وذلك علي الوجه الآتي:
أ- 
مدى إمكانية الحصول علي المعلومات والشفافية: تتسم الممارسات في معظم المدن العربية بعدم الشفافية، خاصة في بنود الموازنات العامة من إيرادات ونفقات.كما لا توجد بيانات ومعلومات كافية عن الاستثمارات وتكاليف المشروعات. كما أنه ليس هناك تبادل فعلي للبيانات.
الجدول رقم (1) يوضح استخدامات الإنترنت في عدد من الدول العربية*
	الدولة
	عدد المشتركين
	عدد المستخدمين لكل اشتراك
	عدد المستخدمين
	السنية المئوية من عدد السكان

	الإمارات
	220.000
	3
	660.000
	24.44

	البحرين
	35.000
	3
	105.000
	16.67

	قطر
	25.000
	3
	57.000
	10.27

	الكويت
	55.000
	3
	165.000
	8.25

	لبنان
	57.000
	3.5
	262.000
	6.56

	الأردن
	35.000
	6
	210.000
	4.57

	فلسطين
	12.000
	5
	60.000
	3.53

	عمان
	28.000
	3
	84.000
	3.36

	تونس
	70.000
	4
	280.000
	2.89

	السعودية
	190.000
	3
	570.000
	2.59

	مصر
	70.000
	8
	560.000
	0.73

	المغرب
	55.000
	4
	220.000
	0.73

	الجزائر
	45.000
	4
	180.000
	0.6

	ليبيا
	4.000
	5
	20.000
	0.4

	سوريا
	8.000
	4
	32.000
	0.18

	اليمن
	3.500
	4
	14.000
	0.08

	السودان
	7.000
	4
	28.000
	0.08

	العراق
	500
	25
	12.500
	0.06

	المجموع
	938.000
	3.8
	3.538.000
	1.29


*المصدر :البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية العربية لعام2003، البرنامج ،2003.
بين مناطق الدولة أو مدنها المختلفة.وعلي الرغم من أن قوانين الإدارة والحكم والسلطات المحلية في الدول العربية تمنح المواطنين حق حضور اجتماعات المجالس المحلية، وإن كان هذا لا يطبق بالفعل. كما أن العلانية التي تنص عليها القوانين غالبا ما يتم تفسيرها بأنها مقصورة علي حضور الصحفيين أو وسائل الإعلام للاجتماعات .كما تعاني المجالس المحلية من مشكلة تكرار المعلومات المتوافرة لديها أو تناقضها. ويذكر تقرير التنمية البشرية العربية في إطار تبريره لوضع مجتمع المعرفة في الدول العربية أن السلطة السياسية في الدول العربية تعمل علي تدعيم النمط المعرفي الذي ينسجم مع توجهاتها وأهدافها،وهي بالتالي تحارب الأنماط المعرفية التي تتعارض مع التوجيهات العامة التي تتبناها(28) .
ويخلص التقرير إلي أن الوصول إلي مجتمع المعرفة يرتبط أساسا بإطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح الذي يتجسد من خلال المشاركة الشعبية الفاعلة والقادرة علي التأثير علي مسار القرارات الحكومية التي تمس حياة المواطنين عن طريق التأكيد علي ضرورة توافر الشفافية والمساءلة الكفيلة بالحد من الفساد .ويري التقرير أنه لا يمكن الوصول إلي مجتمع المعرفة إلا من خلال التأكيد علي الديمقراطية والحرية والمشاركة السياسية(29) .
ب- 
عدم وجود هياكل تنظيمية وإدارية واقعية : تفتقد معظم المدن العربية وجود هياكل تنظيمية تعكس الواقع في هذه المدن . فهناك قصور واضح في بنية الهياكل التنظيمية وكذا اللوائح المنظمة للأعمال المنوطة بالمجالس المحلية والتي منها عدم تحديد الصلاحيات والمسئوليات بصورة واضحة تمنع التداخل والازدواجية(30) .
وتواجه الدول العربية مشكلة التضخم الوظيفي .فتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري يشير إلي تضخم حجم الجهاز الإداري في الدولة ، حيث وصل عدد العاملين إلي نحو 5.5 مليون موظف ( هناك 1500 وكيل وزارة، ونحو 3000 مدير عام )، في حين أن الاحتياجات الحقيقية تقدر – طبقا للمؤسسات الدولية – بـ 2.5 مليون موظف، في ظل الاتجاه للميكنة والحكومة الإلكترونية. وإلي جانب ذلك، فإن هناك تزايدا في أعداد الوحدات التنظيمية والتي تتعدد أشكالها ما بين وزارات وأجهزة وهيئات عامة ومصالح ومديريات ومحافظات ، وبما يمثل نحو 800 وحدة إدارية وقد صاحب هذا التضخم زيادات متتالية في حجم موازنة الأجور بالموازنة العامة للدولة، حيث وصلت إلي 45.8 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005/2006 ، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الموازنة(  31  )   .

وإلي جانب ما سبق ، فإن المدن في معظم الدول العربية تفتقر إلي وضوح الاختصاصات والتنسيق بين المجالس المحلية وبعضها البعض أو بينها وبين الحكومة المركزية. كما أن التعاون بين هذه المجالس في تبادل المعلومات يعتبر ضعيفا . ويرجع ذلك إلي فقدان الثقة المتبادل والذي يؤدي بدوره إلي عدم القدرة علي تكوين شبكات من العلاقات ما بين المنظمات. ومن ناحية ثانية،فإن ما يتسم به القطاع العام من بيروقراطية وهيراركية يؤدي إلي صعوبة تبادل المعلومات والمساهمة في انتقالها(32). 
ج- 
الثقافة التنظيمية:من أهم سمات الثقافة التنظيمية في المدن في معظم الدول العربية ارتباط الإدارة بالسلطة السياسية،والو لاءات التقليدية والعشائرية والقبلية ومحدودية المشاركة في صنع  القرارات ، والمقاومة لأي تغيير في النظم واللوائح ، والنظرة المتعالية لطالب الخدمة . وبالإضافة إلي ما سبق ، فإن المجالس المحلية والبلدية في العالم العربي ترتبط بالسلطة أكثر من ارتباطها بالمواطن المتعامل معها . وقد أدى ذلك إلى اهتمام المجالس المحلية بتلبية رغبات السلطة التنفيذية وتجاهل رغبات واحتياجات المجتمع ، إلا بالقدر والنوعية التي تتناسب مع فلسفة وأهداف النظام .كما أدي إلي وجود فجوة بين هذه المجالس والمواطن (33) .
وتشير ورقة بحثية عن " ثقافة الإدارة العليا والإصلاح الإداري " إلي سيطرة مجموعة من القيم التي تحكم سلوك القيادات الإدارية العربية مثل(34) :

· الاهتمام باللوائح والقوانين أكثر من الاهتمام بالنتائج المحققة وبالتسلسل الوظيفي أو التنظيمي أكثر من الاهتمام بقيم التجديد والابتكار ، أيا كان مصدرها الوظيفي .
· سيطرة قيم الخوف من تحمل المسئولية والتردد في قبول المخاطرة ولو المحسوب منها ، مما قد يؤدي إلي الجمود وسيطرة قيم تكدس المحافظة علي الوضع القائم .

· مركزية القرار ورفض التفويض بدعوى عدم التفريط في المسئولية أو الاعتقاد بعدم استعداد الصف الثاني أو الثالث لتحملها ، مما قد يحول دون ظهور قيادات جديدة تصقلها تجربة الممارسة الإدارية الحقيقية .

· وجود نظرة عدائية عامة من القادة الإداريين تجاه المتعاملين من الجمهور وميل نحو تحميل الجمهور الخطأ في معظم الحالات .

والى جانب ما سبق ، تنطوي الثقافة التنظيمية في معظم – إن لم يكن كل – المدن العربية على سرية المعلومات ،حيث يحجبها الموظفون عن الباحثين والراغبين في الحصول عليها لإجراء بحوثهم. 
د- سيادة نمط المدير في مقابل غياب نمط القائد : إن تبني المفاهيم والنظم الإدارية الحديثة يعتمد بدرجة أساسية علي نمط القيادة الإدارية التي توفر المناخ المناسب لتطبيق هذه المفاهيم والنظم الإدارية الحديثة . ولكن الملاحظ علي القيادات الإدارية العربية اعتمادها علي الإدارة بالسلطة وانشغالها بالأنشطة والإجراءات كأهداف وغايات في ذاتها، وليس باعتبارها آليات ووسائل لتحقيق الأهداف.
وتشير دراسة عن " أنماط القيادة في إطار التغير التنظيمي للمؤسسات الجزائرية " إلي أن عملية لا مركزية اتخاذ القرار لم تكن تتعدى في واقع الأمر عملية تفويض بالإمضاء في ميادين محدودة  جدا ، المر الذي حتم في كثير من الأحيان علي المديرين العمل في مجال محدود وضيق،حيث حرموا من مجال تصرف حر كاف يسمح لهم باتخاذ المبادرات الضرورية لتحقيق أهداف التنظيم .وأكد بحث عن " مشكلات التفويض الإداري:دراسة تطبيقية علي بعض الدوائر الحكومية بإمارة أبو ظبي " أن هناك العديد من المشكلات التي تحول دون وجود تفويض فعال مثل غموض مفهوم التفويض وأبعاده وعدم الوعي به، وعدم توافر نظام محدد لتطبيق،وغياب الثقافة التنظيمية الملائمة للتفويض الإداري، وتركيز السلطة في المستويات الإدارية العليا ، ووجود نمط قيادي غير مشجع علي التفويض، وتدخل المفوض في الاختصاصات المفوضة، وعدم رغبة بعض المسئولين في تحمل المسئولية(35) .
ويمكن تفسير غياب النمط القيادي في الإدارة العامة العربية بافتقار كثير من الدول العربية إلي المؤسسات والتقاليد الديمقراطية ، حيث تتركز السلطة في العاصمة لتعزيز سيطرة الدولة السياسية والاقتصادية من ناحية وللاضطلاع بمسئولية التنمية الاقتصادية وبناء الدولة من ناحية أخرى .
4-  تكنولوجيا المعلومات:

علي الرغم من دخول تكنولوجيا المعلومات وانتشار استخدامها في الإدارة العامة والمدن العربية ، إلا أن التطبيقات الحالية لهذه التكنولوجيا لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لتطوير وحدات الإدارة العامة في هذه الدول . وبشكل عام فإن مستوى الانتفاع من الطاقات الحالية مازال منخفضا جدا ، بالمقارنة مع الإمكانيات المتاحة(36) .
وعلى الرغم من كون تكنولوجيا المعلومات أحد العناصر المكونة لنظام إدارة المعرفة،فإن المدن العربية تعاني من نقص واضح في الإمكانيات المادية والبشرية.ويظهر ذلك في ندرة الأشخاص المؤهلين والمدربين علي إعداد الخطط ورسم السياسات وإعداد الموازنات المحلية،فضلا عن ضعف الحوافز المادية وعدم توافر التدريب المناسب لهؤلاء العاملين . ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلي هذا الوضع غياب الرؤية الشمولية لهدف الوصول إلي مجتمع المعلوماتية والطرق الموصلة له كالمدينة الإلكترونية .كما أن المعرفة في العالم العربي تبنى علي أسس ضعيفة، حيث مازال هناك 65 مليون راشد أمي ، وثلثا هؤلاء من النساء ، ويوجد 10 ملايين فتي وفتاة خارج النظام المدرسي(37) .
رابعا:إدارة المعرفة في مدينة القاهرة(الوضع الحالي ومدي توافر متطلبات التطبيق)
مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية،ويطلق عليها المحافظة ذات المدينة الواحدة، حيث انها تنقسم إلى أحياء(31 حيا) ولكل حي مجلس شعبي محلى، ومجلس تنفيذي،كما أن للمحافظة مجلساً شعبياً محلياً ومجلساً تنفيذياً.والمحافظ هو الرئيس الأعلى للموظفين المدنيين في المحافظة، وهو ممثل السلطة التنفيذية فيها.وتبلغ مساحة المحافظة 1492.3 كم2. كما يصل عدد سكانها إلى أكثر من سبعة ملايين نسمة (38).ويحدها شمالا محافظتا القليوبية والشرقية، وجنوبا وغربا محافظة الجيزة، ومن الشرق محافظة السويس.
وللتعرف على مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة، فإن ذلك يستلزم تحليل ما يلي:

1- الهيكل التنظيمى:
من خلال دراسة الهيكل التنظيمى لمدينة القاهرة(الشكل رقم 2)، يتبين أنه يتسم بما يلي(39):
أ- 
التخصص وتقسيم العمل: يوضح الهيكل التنظيمي لمدينة القاهرة أن هناك تقسيماً للعمل، حيث توجد هيئات عامة تتبع المحافظ مباشرة مثل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة, وهيئة النقل العام بالقاهرة, والهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى, والهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي بالقاهرة.وإلى جانب ذلك، هناك المديريات الخدمية.كما يلاحظ على هذا التنظيم التركيز على الخدمات الأساسية التي تهم المواطن, خاصة في مجالات الصحة, والتعليم والشباب والرياضة.. الخ.
ب- 
الجمع بين التنظيمين الجغرافي والوظيفي: يلاحظ من الهيكل التنظيمي لمدينة القاهرة أنه يجمع ما بين التنظيمين الجغرافي (تقسيم المدينة إلى أحياء) والوظيفي (المديريات الخدمية والهيئات العامة ).كما انه يشمل عناصر التنفيذ المتمثلة في المديريات والتقسيمات الإدارية المسئولة عن تنفيذ وتحقيق أهداف التنظيم والمدينة مباشرة (المديريات الخدمية والهيئات العامة)،والعناصر المعاونة المسئولة عن مساندة الأنشطة الرئيسية, من خلال ما تقدمه من خدمات أو مشورة. 
ج- 
الارتباط بالنظام السياسي:كما هو واضح من الهيكل التنظيمي (الشكل رقم 3), فإن التنظيم الإداري للمدينة يرتبط بالحكومة المركزية، ابتداء من رئيس الجمهورية ومرورا بمجلس الوزراء. فمن خلال ملاحظة الهيكل التنظيمي للمدينة، يتبين أن هناك علاقات تربط المحافظة (المحافظ – المجلس الشعبي المحلى للمحافظة – رؤساء الأحياء) بالحكومة المركزية.كما أن هناك علاقات تربط المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالمجالس الشعبية المحلية للأحياء، وكذلك تربط المجلس التنفيذي للمحافظة بالمجالس التنفيذية للأحياء.يضاف إلى ذلك العلاقات التي تربط المحافظ بالهيئات العامة وبالمديريات.وعلى الرغم من أن المديريات تقع في الهيكل التنظيمي للمحافظة، إلا أنها تتبع الوزارات التي تزاول نوعا كاملاً من الإشراف والرقابة على أعمالها. 
2-   النمط القيادي:
يوضح الشكل رقم (3) أن هناك فصلاً بين الوظيفتين التقريرية والتنفيذية للمدينة.فالوظيفة التقريرية يضطلع بها المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.أما الوظيفة التنفيذية فيضطلع بها المجلس التنفيذي للمحافظة.ويختلف هذان المجلسان من حيث تكوينهما واختصاصاتهما. فالمجلس الشعبي المحلى للمحافظة يتكون من أعضاء يتم اختيارهم مباشرة بالانتخاب المباشر من المواطنين, على أساس تمثيل الأقسام الإدارية في نطاق المدينة (360 عضواً، حيث يمثل كل قسم إداري بعشرة أعضاء) (40).
ويشترط القانون أن يكون 50% من أعضاء المجلس - على الأقل- من العمال والفلاحين. وينتخب المجلس في بداية دور الانتقاد العادي الذي يبدأ في شهر سبتمبر من كل عام رئيساً له ووكيلين على الأقل أن يكون أحدهما من العمال والفلاحين. ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما .وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً, إذا غاب الرئيس والوكيلان , وإذا خلا مكان أحدهم, انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته (41).ورئيس المجلس الشعبي المحلى لمدينة القاهرة هو الذي يمثله أمام القضاء وفى مواجهة الغير ويحافظ على نظامه, وهو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها ويعلن انتهاءها, ويضبط ويدير المناقشات, ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع,ويستوضح ما يراه غامضاً.ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه , وهو الذي يعلن ما يتخذه المجلس من قرارات وتوصيات (42).
ومدة المجلس الشعبي المحلى لمدينة القاهرة 4 سنوات. ويختص المجلس للمحافظة بالإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية للأحياء، بما في ذلك التصديق على قراراتها.كما يراقب المرافق المحلية في المحافظة، ويقر مشروعات الخطط والموازنات السنوية والحسابات الختامية ويقترح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع على المواطنين وكذلك يقترح فرص الرسوم والضرائب المحلية أو إلغاءها ويوافق على إنشاء أحياء جديدة (43).

وفيما يتعلق بالمجلس التنفيذي للمحافظة، فإنه يتكون من المحافظ رئيساً وعضوية نواب المحافظ ورؤساء الأحياء والهيئات العامة ومديري المديريات في المحافظة. ويتولى السكرتير العام للمحافظة أمانة المجلس التنفيذي (44).

ويختص المجلس التنفيذي بمتابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية المحلية وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الوحدة المحلية.كما يعد مشروعات الخطط والموازنات والحسابات الختامية ويعرضها على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.ويعاون المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة وفى تنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلى. ومن اختصاصاته أيضاً دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة (45).
الشكل رقم (2)

الشكل رقم (3) شبكة اتصالات الوحدات المحلية بالحكومة المركزية



ويلاحظ عدم وضوح سلطات المحافظ على الهيئات العامة والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المحافظة.كما أن المحافظ لا يملك أي دور حقيقي في التنسيق بين المشروعات التي تقوم بها هذه الهيئات، على الرغم من أن الخدمات التي تقدمها تؤثر في مدى رضاء المواطنين عن أداء القيادات المحلية(46).كما أن المحافظ ليست له سلطة تعيين رؤساء الوحدات المحلية،باستثناء رؤساء القرى،حيث أعطى القانون هذه السلطة لرئيس مجلس الوزراء، بالاتفاق مع المحافظين المختصين (47). يضاف إلى ذلك أن تعيين مديري ووكلاء المديريات في المحافظات يتم بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع المحافظ. كما أن وظائفهم تدرج بموازنة الوزارة المختصة (على سبيل التذكار)، على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الإدارة المحلية ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأى المحافظ المختص.ولا يقف الأمر عند حد تعيين مديري ووكلاء المديريات، بل يمتد ليشمل توزيع العمالة الفنية على المحافظات، حيث أوجب القانون أن يتم التنسيق في هذا الصدد بالاتفاق بين المحافظين والوزراء المختصين(48).

ومما سبق ، يتبين انه ليست هناك جهة أو شخص له سلطة واضحة في توفير المعلومات.
3-   الثقافة التنظيمية: 
لعل من أهم سمات الثقافة التنظيمية بين العاملين في مدينة القاهرة الميل إلى المركزية وعدم التفويض. ويترتب على ذلك الميل إلى تركيز المعلومات لدى القيادة، وذلك بسبب الطبيعة الهيراركية للمجالس المحلية والتنفيذية على حد سواء.وعلى الرغم أن من حق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الإشراف والرقابة على المحافظ والقيادات التنفيذية في المحافظة، إلا انه لا يحق لرئيس المجلس أن يطلب بيانات ومعلومات من وحدات الخدمات والإنتاج إلا عن طريق المحافظ. كما أن هناك عدم قناعة من جانب معظم العاملين بعدم حق المواطنين في الحصول على المعلومات.وتفتقد المجالس والإدارات المحلية ثقافة التعلم والثقة وتبادل المعلومات.وقد يرجع ذلك لأسباب عديدة لعل من أهمها عدم رضاء الموظف عن ظروف المعيشة، ومن ثم عدم وجود ميل لديه للتعلم.كما أن هناك عدم جدية في التدريب - إذا وجد- سواء من جانب الإدارات والمجالس أو الموظف نفسه ، فالتدريب لا يكون في الغالب مبنيا على تحديد الاحتياجات التدريبية ولا يرتبط بحوافز معينة (49).
4- تكنولوجيا المعلومات:
في ضوء الخطوات التي اتخذتها معظم دول العالم في التحول إلى الحكومة الإلكترونية واللجوء إلى تطبيق بإدارة المعرفة، لم تكن مصر بعيدة عن كل هذه التطورات. فقد جاء إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 1999 بمثابة دفعة قوية لإطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية، ويهدف هذا البرنامج إلي تمهيد الطريق لإقامة مجتمع مصري معلوماتي قادر علي التجاوب مع ثورة تكنولوجيا المعلومات وكمحاولة لتضييق الفجوة الرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
ولقد بدأ مشروع الحكومة الإلكترونية في مصر عام 2000، بهدف توصيل الخدمات للمواطنين في مكان تواجدهم بالشكل والأسلوب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطلوبة، حيث يهدف المشروع إلي خدمة المواطنين والشركات والمستثمرين، في تحديث نظم العمل بالوزارات والهيئات.

ولقد حدد المشروع آليات التنفيذ في:تقديم خدمات الحكومة إليكترونيا عبر الشبكة الدولية للمعلومات والتليفون، وتحديث العمل بالجهات الحكومية، من خلال ميكنة أعمال الوزارات والهيئات، وخلق شبكة اتصالات حكومية، لتبادل المعلومات، وكذلك ميكنة سجلات الدولة والعمل بنظام ألارشفه الإليكترونية.

كما تم تحديد السياسات اللازمة في(50):وضع قانون التوقيع الإليكتروني والتعاملات علي الشبكة، ووضع أسس الدفع الإليكتروني، واستكمال قواعد البيانات القومية، ووضع المواصفات القياسية لشبكة الحكومة، ومشاركة القطاع الخاص، ووضع إطار تطوير النظم والتطبيقات.

ويتكون البرنامج التنفيذي لمشروع الحكومة الإليكترونية من عدة محاور أساسية يتم تنفيذها بالتزامن هي (51) : إنشاء البنية الأساسية وتشمل القوانين والتشريعات والقواعد والمواصفات التكنولوجية، وكذلك إنشاء موقع حكومي إلكتروني بمواصفات ملائمة. ويشمل هذا المحور أيضا إنشاء شباك portal تقدم من خلال كافة الخدمات للمواطنين والشركات والمستثمرين عبر الشبكة الدولية للمعلومات.كما يشمل المحور الثاني الدفع الإلكتروني مقابل الخدمات الحكومية مثل فواتير التليفون والكهرباء.أما المحور الثالث ، فيشمل ميكنة الوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها. ويركز المحور الرابع على تخطيط الموارد وإداراتها بما في ذلك المخزون والمشتريات الحكومية والميزانيات والحسابات وشئون العاملين.

وتشمل الخدمات التي يضمها المحور الخامس والذي بدأ تنفيذه في يناير 2004 والتي شملها التطوير خدمات تؤديها قطاعات مختلفة لجهاز الدولة الإداري، وبشكل مركزي ولا مركزي في جميع محافظات مصر.

وإذا كانت تلك هي سياسة الحكومة نحو التحول إلى مجتمع المعرفة وتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية على مستوى الجمهورية، فلا شك أن مدينة القاهرة باعتبارها العاصمة قد حظيت باهتمام كبير من جانب الحكومة، حيث كانت من أولى المحافظات والمدن التي طبقت فيها جميع مراحل إقامة الحكومة الإلكترونية، حيث بذلت المحافظة ومؤسساتها المختلفة جهودا لتحقيق التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى السكان والارتقاء بمستوى معيشتهم، وتوافر البيئة المناسبة للعمل والإنتاج. 
وقد بدأت المحافظة في يوليو 2005 تنفيذ برنامج تحديث وتطوير ديوان عام المحافظة والأحياء والمناطق والمديريات وربطها بمركز المعلومات لتبادل البيانات الكترونيا وإنشاء موقع تفاعلي للمحافظة على الانترنت.وتصل تكلفة المشروع إلى 18 مليون جنيه، ويستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية .
ويهدف البرنامج إلى تحقيق ما يلي (52 ) :
* توفير بنية معلوماتية حول واقع الخدمات الحالية وتوقعات التوسع فيها.وفقا لاحتياجات الزيادة السكانية .
* تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وتسهيل طرق تعاملهم مع المحافظة .

* توفير المعلومات بالسرعة المطلوبة لتسهيل ودقة القرار المناسب في الوقت المناسب.
-   ربط مراكز المعلومات ببعضها وبديوان عام المحافظة .
ولكن على الرغم من هذه الخطوات التي قامت بها الدولة ومدينة القاهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلا أن هناك مشاكل تواجه ذلك، لعل من أهمها: ارتفاع نسبة الأمية، والحاجة إلى تدريب العاملين وتأهيلهم لاستيعاب الأنظمة الجديدة، وصعوبة امتلاك قطاع كبير من المواطنين لأجهزة كمبيوتر.. وقد اظهر استطلاع للراى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن 27% فقط من المواطنين يعلمون يعلمون بإمكانية الحصول على الخدمات عن طريق الانترنت، وان 44,4 من الذين يستخدمون الخدمات الحكومية الالكترونية يستخدمونها في الاستعلام عن فواتير التليفونات ، و38,9 يستخدمونها في تسديد هذه الفواتير (53).
الخاتمــــة:
لقد تبين من خلال التحليل السابق أن هناك متطلبات لتطبيق إدارة المعرفة تتمثل في:أن يكون الهيكل التنظيمي مرنا وأفقيا، وليس راسيا هرميا، وان تكون هناك قيادة واعية ومهتمة بتطبيق إدارة المعرفة ومشجعة لتبادل المعلومات بين العاملين، مع إتاحتها للمواطنين.كما يجب أن تكون الثقافة التنظيمية مواتية لتطبيق إدارة المعرفة، فتنطوي على القيم التي تشجع التعلم الذاتي والحرص على الاستفادة من الاخرين والتعلم منهم، وإرضاء المواطنين والمتعاملين مع المجالس والإدارات الحكومية.والى جانب ما سبق، يتعين توافر تكنولوجيا المعلومات التي يمكن من خلالها تبادل المعلومات.
وكشف البحث أن هذه المتطلبات لا تتوافر بالدرجة الكافية في المدن العربية،خاصة مدينة القاهرة.فالهياكل التنظيمية في هذه المدن هياكل هرمية ، ونمط القيادة  والثقافة التنظيمية تتسم بالمركزية وعدم إتاحة المعلومات للجميع بما لا يتفق مع إدارة المعرفة.كما أن تكنولوجيا المعلومات تعترضها العديد من المشاكل مثل الأمية والإمكانيات المادية .

وإزاء ما سبق ، تتعين إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للمدن العربية، بحيث تكون أفقية ومرنة ،ومعالجة الخلل في علاقات رؤساء ومديري المدن بالوزارات وفروعها بالمحافظات أو المقاطعات وغيرها من الوحدات المحلية.كما يجب التوسع في تفويض المحافظين في بعض سلطات واختصاصات  الوزراء ، خاصة الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية. وبالنسبة لعلاقات المحافظ بفروع الوزارات، فإنه يتعين أن يكون للمحافظ سلطات فعلية على المديريات وأن يكون له دور فاعل في اختيار وكلاء الوزارات وفى تعيين وعزل العاملين المدنيين الذين يعتبر رئيسا لهم وفقا للقانون. وفى هذا الإطار، يجب التأكيد على أهمية التحول من المركزية وتعدد المستويات التنظيمية في النمط الهرمي إلى اللامركزية وتعدد مراكز اتخاذ القرار وتقليص المستويات الرأسية.

ولتطبيق إدارة المعرفة،فإن ذلك يتطلب التنسيق بين الجهات المشتركة في تقديم خدمة أو عملية معينة أو التي لديها المعلومات ،وتبسيط الهياكل التنظيمية وإعادة تأهيل الموارد البشرية ،وتمكين المواطنين من التعامل مع الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ، بحيث يكونون ملمين بالقراءة والكتابة، وعلى معرفة بطرق التعامل الالكتروني ،وان يمتلك المواطن حاسبا آليا. ومن هنا يمثل المواطنون الذين يعانون من الأمية أو عدم امتلاك حاسبات شخصية مشكلة ينبغي التصدي لها تحقيقا لديمقراطية وعدالة تقديم الخدمات للمواطنين ، بغض النظر عن اختلاف قدراتهم.  ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق تيسير إنتاج وبيع حاسبات آلية بأسعار معقولة، مع اتصافها بالمواصفات المناسبة لتجعلها مفيدة لمن يمتلكونها. وتتعمق هذه المشكلة في ظل وجود 30% من سكان العالم العربي تحت خط الفقر.كما يتطلب ذلك أيضا زيادة وعي وثقافة المواطنين وتقبلهم لاستخدام الحكومة المحلية الإلكترونية،وتطوير التشريعات، بما يتفق مع الحكومة الإلكترونية.ويعد الأمن المعلوماتي من أهم مقومات نجاح وقيام الحكومة الإلكترونية والتعامل الإلكتروني بصفة عامة في أي مكان حول العالم .
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